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 سلامي والقانون  بين الفقه الإ في جرائم الموظف العامسباب الاباحة  أ
 

 من إعداد : أ د/هنان مليكة المركز الجامعي نور البشير بالبيض 
 أ د/ بواب بن عامر  المركز الجامعي نور البشير بالبيض 
 مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة 

 ملخص: 
في القانون الجزائري والفقه الإسلامي تتمثل في استعمال   المتعلقة بجرائم الموظف العام    أسباب الإباحة       

الواجب،   أداء  القانون الحق،  به  أمر وأذن  المشرع المصري  ،  ما  السلطةأضاف  بتنفيذ   ، استعمال  يتعلق  فيما 
به القانون ، أما إذا   الموظف لأوامر رئيسه المشروعة نكون بصدد سبب من أسباب الاباحة وهو تنفيذ ما أمر

ف الأوامر غير مشروعة ،  الرئاسية غير كانت  الأوامر  الطاعة إلى  نطاق  امتداد  ثار خلاف فقهي كبير حول 
على حساب مبدأ المشروعية، و الذي نتج عنه ثلاث نظریات لكل العامة  حماية لاستقرار المرافق    المشروعة،  

الذي ترك الباب مفتوح للفقهاء الأمر  استقر على أي منها،    لم يظهر أن المشرع الجزائرمنها حجج مختلفة، و 
المسألة، ولم يتبين كون المشرع يعتبره من لة إيضاح موقف المشرع الجزائري  ومحاو المسألة  في  لإبداء وجهات نظرهم  

 أسباب الاباحة في جرائم الموظف العام أم لا. 
 أوامر الرئيس، استعمال الحق؛ أداء الواجب  الكلمات المفتاحية: أسباب الاباحة، الموظف العام، تنفيذ 

Summary: The reasons for permissiveness related to the crimes of a public 

official in Algerian law and Islamic jurisprudence are the use of the right, the 

performance of Duty, what is ordered and authorized by the law, the Egyptian 

legislator added the use of authority, in relation to the employee's execution 

of the legitimate orders of his boss, we are dealing with one of the reasons for 

permissiveness, which is it appears that the Algerian legislator settled on any 

of them, which left the door open for jurists to express their views It is not 

clear whether the legislator considers it one of the reasons for the 

permissiveness of the crimes of a public official or not . 

Keywords: reasons for porn, public servant, execution of orders of the 

president, use of the right; performance of Duty 

    مقدمة: 
إن الغرض الحقيقي من العقوبة في جرائم الوظيفة العامة التي تقع من الموظف هو حماية المصلحة العامة       

حماية   هوقانون العقوبات في أحكامه ونصوصه  الأساسي لالهدف  ف  ،التي قدر الشارع أحقيتها بالحماية الجنائية
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المصالح الجوهرية للأفـــراد والمجتمع والمحافظة على حياة الناس وحقوقهم من الشر والعدوان وإرساء قواعد الاستقرار 
ساءة من حماية المصالح المعتبرة ودفع العدوان وشره واستعمال الحق دون الإو والأمن والطمأنينة وتحقيق العدالة، 

الأصل في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أن الأفعال المحرمة أو الإباحة. فأسباب  الأسس التي تقوم عليها  
المجرمة محظورة على الكافة بصفة عامة، لكن الشارع رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح بعض الأفعال المحرمة 

أو ظروف الجماعة تقتضي هذه الإباحة، ولأن هؤلاء الذين  لمن توفرت فيهم صفة خاصة؛ لأن ظروف الأفراد
 .تباح لهم الأفعال المحرمة يأتونها في الواقع لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الصالح العام

فلم تعد الجريمة   ،الأساس الذي تقوم عليه أسباب الإباحة هو انتفاء علة التجريم على الفعـــل الذي ارتكبو     
لى توافر أحد أسباب الإباحة اعتبار الفعل الذي يشكل بحسب الأصل جريمة فعـــلا مباحا ، قائمة، ويترتب ع

 . وبالتالي انتفاء المسؤولية الجزائية لفاعله بما يحول دون توقيع أي جزاء  
بوجه عام و      اسباب الإباحة  والقانون  تنحصر  الشريعة  استـ  في  الحق وممارسة   عمال في ثلاثة ،اسباب هي 

وأداء واجب، وفي حدود هذا المعنى يمكن القول بأن أسباب الإباحة واردة على سبيل الحصر، أما الرخصة  
الصور التي تتمثل فيها هذه الأسباب من الناحية الواقعية فتستعصى على الحصـــر، لأنها تتعدد بقدر ما تتعدد 

 الحقوق والرخص والواجبات. 
قيمة كل دولة تقاس بمستوى لأن  ،  وما يهمنا في بحثنا هذا هو اسباب الاباحة المتعلقة بجرائم الموظف العام     

ورقيها تنظيمها  الدولة وأساس  فهم عنوان  أسباب درجة موظفيها  لسبب من  عنهم  الجزائية  المسؤولية  ورفع   ،
 يكمن اشكال هذا البحث في:   الاباحة، دليل على حماية الموظف من طرف المشرع ورعايته، وعليه

الاسلامي  الفقه  في  الاباحة  أسباب  من  والمعتبرة  جزائيا  العام  الموظف  فيها  يسأل  لا  التي  الحالات  هي  ما 
 والقانون؟.وهل يعتبر طاعة الموظف لأوامر رئيسه من أسباب الاباحة؟. 

ل تحليل مختلف النصوص لامن خاعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي  وللاجابة على هذه الاشكالية  
وبيان  القانونية   البحثوآراء  أقوال  المتعلقة بالموضوع  المسألة محل  هذ   و.  الفقهاء في  لثلاثة قسمنا  البحث  ا 

الثاني لأسباب  مطالب: خصصنا المطلب الأول لتعريف أسباب الاباحة ومصطلح الموظف العام، والمطلب 
لامي، والمطلب الثالث لأسباب اباحة جرائم الموظف العام في القانون اباحة جرائم الموظف العام في الفقه الاس

 مرزين على القانون الجزائري، 
   ومصطلح الموظف العام  أسباب الإباحة   تعريفالمطلب الأول:

القانون الجزائي، ففريق الحقها بالمسؤولية الجزائية    اختلف الفقهاء في نظرتهم لموقع اسباب الاباحة  في      
 وفريق الحقها بالركن الشرعي وبنوا على ذلك تعاريفهم لأسباب الاباحة على النحو الآتي بيانه.

  الفرع الأول: تعريف أسباب الاباحة:    
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 الاباحة في اللغة:  -أ

يقال: باح بسره إذا أظهـره ، وأباحـه الشيء من الفعل بوح ، والبوح ظهور الشيء ،   الإباحة لغة      
 1. أحله له ، وأباح الشيء أطلقه. وأبحتك الشيء: أحللته لك  أي أجزت لـك تناولـه أو فعله أو تملكه

 الاباحة في الاصطلاح الشرعي:  - ب

لأصل في او   2.ما لا يمدح على فعله او تركه   هي ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، أو هو      
الشريعة الإسلامية أن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة بصفة عامة، لكن الشارع رأى استثناء من هذا الأصل 
أن يبيح بعض الأفعال المحرمة لمن توفرت فيهم صفة خاصة؛ لأن ظروف الأفراد أو ظروف الجماعة تقتضي هذه 

 .ة يأتونها في الواقع لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض الشارعالإباحة، ولأن هؤلاء الذين تباح لهم الأفعال المحرم

الجرح محرم على الكافة، ولكن لما كانت حياة الإنسان أو راحته قد تتوقف على عملية جراحية، فقد أبيح ف
 3.للطبيب بصفة خاصة جرح المريض لإنقاذه من آلامه أو لإنقاذ حياته؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات

تعرف أسباب الإباحة بأنها: "حالات انتفاء الركن الشرعي للجريمة بناءً   الاباحة في الاصطلاح القانوني:-ث
 4على قيود واردة  على نطاق التجريم تستبعد منه بعض الأفعال". 

ولذا فهي تنعكس على الركن الشرعي   ، غالبية الفقهاء بأنها قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله  يرىو   
يقوم على أساسين، والركن الشرعي للجريمة    عة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة.إذ تخرج الواق  ،فتبطله  للجريمة

یجرمه، أما الأساس الثاني فهو:ألا يكون هذا الفعل خاضعا   وهو أن یخضع الفعل المرتكب لنص:    الأساس الأول 
تي ل المشروعة ا  عنه الصفة غير   يدخل على الفعل غير المشروع فينزل  لسبب يبيحه، وذلك لأن سبب الإباحة 

 5المشروعية أي یجعله فعلاً  مشروعاً  في الظروف التي ارتكب فيه.  علقت به ويرده إلى أصله من 
لانعدام       الموضوعية  الأسباب  من  أنها  أساس  على  الجزائية  بالمسؤولية  الاباحة  أسباب  ألحق  فريق  وهناك 

السن،  وصغر  والاكراه  الجنون  المتمثلة في  المسؤولية  الذاتية لانعدام  أو  الداخلية  الأسباب  وتقابلها  المسؤولية 
 6.وكلتاهما تؤدي في نهاية المطاف إلى عدم المساءلة الجزائية

 الفرع الثاني : مصادر أسباب الاباحة:     
قد ينص فانون العقوبات على بعض أسباب الإباحة لكنه لا يستغرقها، وإنما هو في الغالب يردد حكما      

مستقرا في فرع آخر من فروع القانون أو يستلهم روح النظام القانوني في الدولة ، حتى إنه يمكن القول بوجه 
الإباحة في صورها المحددة تجد مصدرها المباشر في فروع القانون الأخرى. وعلـــة ذلك أن   عـــــام بأن أسباب 

النظام القانوني و إن تعددت فروعه فهو كل متكامل لا تتنافر أجزاؤه ولا تتناقص أحكامه، فلا يمكن لمشرع 
ليف بمحال والعاقل لا يقدم واحد أن يبيح أو يأمر بالفعل الواحد ثم يعاقب عليه في الوقت ذاته، لأن ذلك تك
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عليه. وهذا يؤدي إلى وجوب التسليم بأن ما يبيحه أو يأمر به فرع من فروع القانون فهو قيد على نص التجريم، 
 7. أو بتعبير آخر فهو سبب يبــيـح الفعل في الحدود وبالشروط التي يعنيها هذا الفرع

من قانون   40و    39ذكر أسباب الإباحة بنص المادتين  الجزائري  المشرع  )وأسباب الإباحة في القانون الجزائري    
، والدفاع الشرعي ما أمر وأذن به القانون والفقه الإسلامي تتمثل في استعمال الحق، أداء الواجب، ( العقوبات

المصري  ،   المشرع  السلطةأضاف  السائد    ،استعمال  الرأي  الفقه والقضاء هي واردة على سبيل  وحسب  في 
یجوز و ،  الحصر، وبالتالي لا یجوز للقاضي ان يقضي بإباحة فعل بناء على سبب آخر غير منصوص عليه قانونا

القياس كما یجوز الاستناد إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية لتقرير وجود 
 8 .سبب إباحة

 الثالث: تعريف الموظف العام في الفقه الاسلامي والقانون:الفرع 

 تعريف الفقه الإسلامي للموظف العام   أولا:

المعول عليه في تعريف الموظف العام هو ما ورد في تعريف الفقه الجنائي الإســــــــــلامي له؛ وهو أن كل من        
يعتبر موظفا عاما، بغض النظر عن العلاقة التي تربط  يقلده الخليفة أو ولي الأمر، أو يســـــتعمله في عمل معين،  

 9الموظف العام بالدولة، فالنشاط الذي يباشره هو الذي يضفي على صاحبه صفة الموظف العام.

 10قانون الوقاية من الفســــاد ومكافحته الجزائري  توســــع    ثانيا: تعريف الموظف العام في التشرررريلج الجزا ي:  
بعـــدم الوقوف عنـــد مفهومـــه الإداري.  والطوائف التي اعتبرهـــا قـــانون وذلـــك  تحـــديـــد مفهوم الموظف العـــام  في  

مكافحة الفســاد موظفين عموميين في حكمه وردت في الفقرة ب( من المادة الثانية التي یجري نصــها على أن: 
 11" الموظف العمومي هو:

-  أو قضــــــائيا أو في أحد المجالس  الشــــــعبية المحلية  كل شــــــلص يشــــــغل منصــــــبا تشــــــريعيا أو تنفيذا أو إداریا
ــرف النظر   ــواء أكان معينا أو منتلبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصـــــــ المنتلبة، وســـــــ

 عن رتبته أو أقدميته،

-     كل شـــــلص أخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويســـــاهم فيذه الصـــــفة في خدمة
ــة  هيئة   ــســ ــة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسالها، أو أية مؤســ ــســ ــة عمومية آو أية مؤســ ــســ عمومية أو مؤســ

 أخرى تقدم خدمة عمومية،
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-  .كل شلص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا  للتشريع والتنظيم المعمول فيما 

 12لمدنيين للدفاع الوطني.وينطبق هذا المفهوم على الضباط العموميين والمستلدمين العسكريين وا

فالشــلص الذي تتوفر هاته الصــفة هو من يســتفيد من أســباب الاباحة، إذا كان فعله مبني على ســبب من    
 أسباب الاباحة .

 المطلب الثاني : أسباب الاباحة في جرا م الموظف العام في الفقه الاسلامي:       
يعالج فقهاء الشــريعة الإســلامية أســباب الإباحة في إطار الأســباب المانعة للمســؤولية الجنائية، فالأصــل في       

الشـريعة أن الأفعال المحرمة محظورة على الكافة بصـفة عامة، لكن الشـارع رأى اسـتثناء من هذا الأصـل أن يبيح  
فراد أو ظروف الجماعة تقتضــــــــي هذه بعض الأفعال المحرمة لمن توفرت فيهم صــــــــفات خاصــــــــة؛ لأن ظروف الأ

الإباحـة؛ ولأن هؤلاء الـذين تبـاح لهم هـذه الأفعـال المحرمـة يأتونهـا في الواقع لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض 
 13الشارع.
ــؤولية الجنائية،        ــباب المانعة للمســــ ــباب الإباحة في إطار الأســــ ــريعة الإســــــلامية أســــ ويعالج بعض فقهاء الشــــ

الفئة رفع هذه المســـــــؤولية حيث لا يســـــــتحق مرتكبها عقاباً، وتنقســـــــم هذه الأفعال إلى فئتين:  وتتعلق بأفعال ت
تســــــتند إلى أســــــباب تتعلق بشــــــلص الموظف فترفع العقاب عنه رغم أن الفعل مازال محرماً، وإلى هذه   :الأولى

الصفة الجرمية وتقلبه إلى عمل  فتتعلق بالفعل فترفع عنه  :أما الفئة الثانيةالفئة ينتمي الإكراه والسكر والجنون. 
  14مشروع مباح وتمنع بالنتيجة العقاب عنه، وإلى هذه الفئة تنتمي أسباب الإباحة،

 الفرع الأول: استعمال حق      
للموظفين العموميين في الشــــــــريعة الإســــــــلامية كل ما للأفراد العاديين من الحقوق، ولكن لهم فوق ذلك         

من أســـباب الإباحة، بمعنى رفع   احقوق أخرى يكتســـبها بموجب أدائه للوظيفة العامة، وهو ما قد يشـــكل ســـبب
ســـــــبه بمقتضـــــــى وظيفته. وهذه الحقوق صـــــــفة الجريمة عن الأفعال التي تقع من الموظف أثناء اســـــــتعماله لحق اكت

ــوليين هو   ــرعي " في اصـــــطلاح الأصـــ ــرعية. و" الحكم الشـــ ــى الأحكام الشـــ جميعها تثبت للموظف العام بمقتضـــ
والحكم الشـرعي على هذا النحو يقابل "  15خطاب الشـارع المتعلق بأفعال المكلفين: طلباً أو تخيير اً أو وضـعاً.

مصـــــــدر للحقوق في قال الفقه القانوني. ومن هنا يتضـــــــح الارتباط بين الحق  القاعدة القانونية " وهذه بدورها  
 16ومصدره، إذ لاحق إلا ما قرره الشرع أو القانون.

ــلم به أن مصــــــدر الحق هنا قد يكون قاعدة شــــــرعية            أو في ســــــنةالله عز وجل   وردت في كتابومن المســــ
  }من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضـــــامن  {م: رســـــوله صـــــلى الله عليه وســـــلم، كقوله صـــــلى الله عليه وســـــل

ــفــة ،17 ومفهوم مخــالفــة هــذا الحكم يفيــد أن من تطبــب وقــد ع رف منــه طــب لا يضــــــــــــــمن، وفيــذا تنتفي صــــــــــــ
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الحق قانوناً صــادراً من ولي الأمر، كممارســة الملاكمة،   أو يكون مصــدراللامشــروعية عن فعله فيصــبح مباحا.  
  18لي الأمر، فتصبح أفعال مباحة.فهي لعبة يتمتع من يمارسها بموافقة و 

ــدر الحق غير مكتوب         ــدراً مكتوباً ". وقد يكون مصــ ــدر الحق " مصــ ــور الثلاث يكون مصــ وفي هذه الصــ
عقداً من العقود، أو يكون   ها. وإلى جانب المصـادر السـابقة الذكر للحقوق، فقد يكون مصـدر العرفأي من 

 مصدرها إرادة منفردة، أو حكماً قضائياً. 
أن يوجد الحق ذاته ويثبت لصـاحبه، مثل ضـرورة  أولها:   :شـروط ثلاثة ويشرط  لإباحة اسرتعمال ا،ق،       

في  أن يلتزم صــاحبه  وثانيهما:     19ثبوت تعيين الشــلص في وظيفة عامة لتثبت له حقوق الموظفين العامين.  
استعماله في حدوده،فلا يتجاوز الموظف مثلا حدود حقوقه، كأن يثبت له الحق في التوقيع على سندات رسية  

 20فيقوم بتزوير ما فيها.  
أن يكون صـاحب الحق حسـن النية عند اسـتعماله لحقه،لهذا لا يعتبر الحق مباشـرا بحسـن نية، حتى وثالثهما:   

اق ما يشـــــــــمله الحق مادیا، إذا كان صـــــــــاحبه يتســـــــــتر بالحق في الظاهر لو كانت أفعال مباشـــــــــرته داخلة في نط
ليلفي قصـــدا إجراميا لا يمت لحقه بصـــلة، كأن يقوم موظف جمارك بالحجز على مواد لشـــلص ما انتقاما من 

 21أبيه مثلا.
ســـــائدة في ومن أهم تطبيقات أســـــباب الإباحة، ما يمارســـــه الموظف العام وفقاً للأصـــــول العملية والفنية ال       

قال الوظيفة العامة، وهي أعمال لو باشــــــــــرها غير الموظفين العموميين لســــــــــئلوا عنها جنائياً، أما الموظف فهي  
مباحة له رغم أنها تشــكل عادةً أفعالاً معاقباً عليها. فتفتيم موظف الشــرطة لبيت المتهم بقصــد ضــبط أدوات  

من غيره. كمـا أن الفقهـاء قرروا أن الإمـام أو من ينوب عنـه  الجريمـة يعتبر جريمـة انتهـاك حرمـة المنـازل إذا وقعـت  
كالقاضــــــي والجلاد ...إذا اجتهد في عقوبة الجاني، وظن الســــــلامة وصــــــحة هذا الاجتهاد، ف نه لا يســــــأل عن 
التلف أو الضــــــــرر الذي يلحق الجاني. وأما إن قصــــــــر في الاجتهاد، أو أخطأ فيه خطأ لا يحتمل، أو ظن عدم  

   22ي قتص منه. السلامة، ف نه  
وفي مقابل هذه الحقوق التي قررتها الشـريعة الإسـلامية، جعل الشـارع مسـؤوليات الموظفين العموميين أمانة      

َ ينا ُمانلاوا لا نالاونلاوا ا نا    {عظيمــة في رقــافيم يســــــــــــــــألون عنهــا في الــدنيــا والآخرة، يقول الله تعــالى: ا الررن يَا أايرُّهررا
ت كلام  واأانر تلام  تراع لاملاونا  كلكم راع وكلكم مسـؤول عن   {، وقال صـلى الله عليه وسـلم:23 }  واالرنسرلاولا وانالاونلاوا أاماااا

ــلطة، كائناً من  24 }رعيته... ــؤول عما خ ونل له من ســــ ــلامي أن الموظف العام مســــ ــل في النظام الإســــ ، فالأصــــ
يقدم حسـاب تصـرفه للأمة، ف ن أحسـن أعانته، وإن أسـاء كان، فله أن يتصـرف في حدود سـلطاته، وعليه أن  

 عاقبته وقومته.
والشــــريعة الإســــلامية أرســــت مظاهر المســــاواة بين جميع أفراد المجتمع المســــلم، فلم يقرر الإســــلام امتيازات         

ــاءلتهم جزائياً، ولم اخاصـــــــة بالموظفين العموميين أو بأصـــــــحاب المناصـــــــب العلي ينظم    في الدولة تحول دون مســـــ
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نظاماً خاصـــــــاً لمحاكمتهم، بل تجري محاكمتهم وفقاً للنظام المتبع لمحاكمة  الأفراد، وأمام القضـــــــاء العادي. ولهذا  
وهذا المبدأ يسـتفاد من نصـوص الشـريعة العامة    25المبدأ السـامي قرر الفقهاء مبدأ المسـاواة في تطبيق العقوبات،

ــتفاد من نصــــ ــاواة بين الناس، ويســ ــرقة.المقررة للمســ  26وص خاصــــة بأحكام جنائية مثل القصــــاص والدية والســ
يقول القرطبي:" أجمع العلماء أن على الســلطان أن ي قتص من نفســه إن تعدى على أحد من رعيته ... وليس 

   27بين الولاة وبين العامة فرق في أحكام الله عزوجل".
ــاواة بين الناس في         فلم یجعل الإســــــلام امتيازاً لأحد في الإجرام، ولو كان الإمام، لأن العدالة توجب المســــ

ٌ  يَا ألاوي    {أصـل الجزاء إن ارتكبوا ما يوجب العقاب. وهذا ما نفهمه من قوله تعالى:   ِ  حاياا ا والاكلام  في  ال ق صرا
ال بااب  لاعالنكلام  تراترنقلاونا  المســــــــــلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من   {، وقوله صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم:28 }  الأ 

 29.  }سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويردن على أقصاهم  
 : أداء واجبالفرع الثاني    
تنفذ الدولة قوانينها بواســـــــطة موظفيها، فتلولهم بعض الاختصـــــــاصـــــــات التي قد تنطوي مباشـــــــرتها على        

مســــــــاس بمصــــــــالح أو بحقوق محمية بعقوبات جنائية. لهذا، يكون من التناقض تخويلهم هذه الاختصــــــــاصــــــــات  
إباحة هذه الأفعال ومعاقبتهم رغم ذلك على ما يترتب عليها من مســاس فيذه المصــالح والحقوق، ولهذا وجبت  

ســـواء باشـــرها الموظف اســـتناداً إلى قانون یخوله مباشـــرتها، أم باشـــرها اســـتناداً إلى أمر صـــادر له من رئيس تجب 
 عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، أم باشرها بحسن نية وهو معتقد أن مباشرتها من اختصاصه.

لموظف العام في نطاق ممارســـــته للســـــلطة إلى فئتين من في ضـــــوء ما تقدم يمكننا تقســـــيم ما يصـــــدر عن ا        
 الإباحة: 

تشــمل فعل   والفئة الثانية:تشــمل ما يأتي به الموظف الفعل تنفيذاً لما أمر به الشــارع أو القانون.   :الفئة الأولى
 كالآتي:  هالموظف الذي يأتي تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته. وهو ما سنتناول

 فيَاً لما أمر به الشارع:   إذا كان الفعل تن  -1   
القاعدة العامة المقررة في الشـــريعة الإســـلامية أن الموظف العام أو الوالي إذا أدى ما وجب عليه أو أمر به         

، فهو غير مســـــــؤول جنائياً، والعلة في رفع -أي طبقا لما أمر به الشـــــــارع–طبقاً للحدود الشـــــــرعية المرســـــــومة له 
ــؤوليـة   الجنـائيـة في هـذا المجـال تنبني على أن هـذه الأعمـال تحفن الـدين والأمـة وهي من حقوق الله تعـالى المســــــــــــ

 31وأيضا ف ن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة.  30والأمة على الموظف العام، وتصون حقوق الأفراد.
المشـــروع من غير زیادة فلا    ف قامة حدود الله واجبة على ولي الأمر، ف ذا أقام حداً من الحدود على الوجه       

مسـؤولية عليه عما تؤدي من تلف؛ لأن الواجب لا يتقيد بشـرط السـلامة، ولأنه لا بد للمكلف بالواجب من 
إتيانه.مثال ذلك أن يقيم حد الزنا على غير محصــــن فيضــــربه مائة جلدة بطريقة مشــــروعة فيقضــــي الضــــرب إلى 

ويطبق الحنفية والمالكية والحنابلة المبدأ الســــــابق في التعزير،   32موت الزاني فلا مســــــؤولية جزائية على الضــــــارب.
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ــؤوليـة مطلقـا إذا عزر الإمـام أحـدا فمـات. أمـا الشـــــــــــــــافعيـة فرغم اتفـاقهم مع الجمهور في رفع  فلا تنهض المســــــــــــ
 33المسؤولية هنا، ف نهم يوجبون الضمان على الإمام إذا عزر إنسان فمات.

  لأمر ر يس تجب طاعته.إذا كان فعل الموظف تنفيَاً  -2     
،  في الفقه الإسررلامي إذا كان فعل الموظف تنفيذاً لأمر رئيســه الذي یجب عليه طاعته،ف نه لا يســأل جنائياً    

، وكان حســـن النية، ف ذا اعتقد المأمور طاعة الإمام، وظن أنه  ما دام جاهلاً لتحريم التجاوزولو حدث تجاوز  
لوجوب طاعة الإمام فيما  ،  لأن المأمور معذورا تقع المسـؤولية على الإمام؛يقوم بواجب، فلا مسـؤولية عليه،وإنم

   34والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق.، ليس بمعصية
الموظف بالتحريم        إذا علم  الأمر من   أمررررا  يعفيـــــه  لم يكن إكراهـــــاً، ولا  فهو مســــــــــــــؤول عن علمـــــه إن 

ــلم قال   35المســــؤولية؛ ــية الخالق{ف ن النبي صــــلى الله عليه وســ ه عليه ـــــــــــــــــــ. وعن36} لا طاعة لمللوق في معصــ
. 37}ف نه لا طاعة في معصــــية الله ،أيما أمير أمرته عليكم فأمركم بغير طاعة الله فلا تطيعوه {الســــلام أنه قال :

 38. "والقاعدة هنا أنه: " يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن قبراً 
الموظف  دون   المســـــــلم بالذمي كان الإمام يعتقد جواز القتلكما إذا    وفي الأفعال التي يعطيها الاجتهاد       
، ف ن الحال یختلف باختلاف صـــــفة الموظف، ف ن كان عالماً أو قتهداً كان هو المســـــؤول، وكذا إن كان  المأمور

اجتهاده مبنياً على أســــــاس باطل، أو خطأ فيه خطأ فاحشــــــاً لا يقع الخطأ في مثله، ف ن ذلك يلتحق بالعمد،  
ــؤولية الجنائية، أما إذا كان الموظف جاهلاً أو عامياً     –إن وجد    –أو مقلداً ف ن التعدي  ويتحمل كامل المســــــــــــ

الإمــــام في محــــل الاجتهــــاد   إتبــــاعلأن  و   39.تقليــــد الإمــــام فيمــــا رآه  لموظفلأن ليقع على عــــاتق ولي الأمر؛  
   40.واجب
 : فقد اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي على قولين:أما إذا كان أمر وي الأمر إكراهاً      
إلى أن إكراه الســـــــلطان ينهض شـــــــبهة تســـــــقط القصـــــــاص عن المأمور،    :42والشررررررافعية 41ذهب ا،نفية     

  وي قتص من الآمر وهو السلطان.
إلى وجوب القصــاص على الآمر والمأمور، ف ذا    :45والأظهر عند الشررافعية44وا،نابلة 43وذهب المالكية     

ــربه بغير   ــانا أو قطع طرفه أو ضـــ حق، فتلف المجني عليه أو مات، فالحاكم والمأمور أكره الحاكم أحداً فقتل إنســـ
مســؤولان جنائياً عن هذا الفعل، ولا يعفى المكر ه من المســؤولية ولو كان الإكراه ملجئا؛ً فالإكراه على القتل لا 

 كر ه من العقاب.
 46   يعفي الم

ا كان مكلفاً بكل حال، وهذا  أما إذا كان الآمر غير الســـــلطان ف ن المســـــؤولية الجنائية تقع على الموظف إذ     
، فلو أمر صــاحب الشــوكة موظفاً بعمل محرم، ف ن المســؤولية الجنائية تقع في هذه الحالة 47عند جمهور الفقهاء  

لا طاعة في   {، وهذا مصـداقاً لقوله صـلى الله عليه وسـلم:48على عاتق الفاعل، ولا شـيء على الآمر إلا الإثم 
 .}المعروف معصية الخالق، إنما الطاعة في
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 قانون: أسباب الاباحة في جرا م الموظف العام في ال  الثالمطلب الث   
اذا كان الفعل قد أمر أو أذن -من قانون العقوبات الجزائري على أنه : " لا جريمة :   39نصـــــــــــــت المادة      

ويدخل في اســــــباب الاباحة في  49اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضــــــرورة الحالة للدفاع المشــــــروع.-به القانون 
 ية.جرائم الموظف العام الفقرة الأولى والتي سنفصل فيه في الفروع التال

 إذا كان الفعل تنفيَاً لما أمر به القانون:     الفرع الأول:
عن الحكم في الشــــــريعة الإســــــلامية إذا تعلق الأمر بتنفيذ الموظفين العموميين لما لا تختلف أحكام القوانين       

أمرهم به القانون، ســواء من حيث الاختصــاص، أم من حيث الشــكل والموضــوع وكذلك من حيث توافر النية  
 50، وذلك على التفصيل التالي:أضافها المشرع المصري  دى الموظفل

ــاً على الموظف، ومن أمثلة ذلك   -أ        ــاً مفروضـ أما عن شـــرط الاختصـــاص، فيســـتوي أن يكون اختصـــاصـ
توقيف شــلص من قبل ضــابط الشــرطة القضــائية تنفيذا لأمر بالقبض أو بالاحضــار، ومدير المؤســســة العقابية 

ويحبســه تنفيذا لأمر الايداع. فكل من ضــابط الشــرطة القضــائية ومدير المؤســســة ارتكب    الذي يســتلم شــلصــا
ــبة للثاني، غير أن ما قام به هاذان  ــفي بالنسـ ــبة للأول والحبس التعسـ فعلا قرما يتمثل في التعدي والحجز بالنسـ

لشــرطة القضــائية واختصــاص ضــباط ا51 كان بأمر من القانون، وبذلك فقدت هذه الأفعال طابعها الاجرامي.
 من ق ا ج ج الاختصاص المحلي مثلا.  16محدد قانونا المادة 

ــكلية التي أمره فيا  -ب        ــوع، فينبغي على الموظف إتباع الإجراءات الشـــــ وأما من حيث الشـــــــكل والموضـــــ
د القانون، كاشــتراط أن يكون تفتيم مســكن المتهم بناءً على إذن كتا  من القاضــي. ومن حيث الموضــوع فق
، يشترط الشارع بلوغ الجريمة درجة معينة من الجسامة حتى يسار إلى اتخاذ تدابير معينة، كحبس المتهم احتياطياً 

 من ق ا ج ج.  123المادة 
يشــــــترط أن يتوافر لدى الموظف حســــــن النية عند تنفيذه لما يأمر به القانون. ويتحقق حســــــن النية    -ج       

ــتهدف في إتيانه ا ، وهي تحقيق لفعل تحقيق الغاية التي من أجلها منحه القانون ســــــلطة العمللديه إذا كان يســــ
 المصلحة العامة.

ويدخل في نطاق الإباحة هنا إقدام الموظف بحســــن نية على إتيان فعل يعتقد خطأ أنه من اختصــــاصــــه،         
ــورة أن يكون الا ــترط لتوافر هذه الصـ ــمى بالإباحة الظنية، ويشـ ــاص المتوهم  وهو ليس كذلك، وهو ما يسـ ختصـ

ذا صــــــلة واضــــــحة بالاختصــــــاص الحقيقي للموظف، ف ن انتفت هذه الصــــــلة نهائياً تجرد الفعل من المشــــــروعية، 
اختصــــاصــــه المكاني اعتقادا منه أنه لم يتجاوزه وإلقاؤه القبض على  ضــــابط الشــــرطة القضــــائيةوذلك مثل تجاوز  

 52متهم صدر إليه أمر بالقبض عليه. 
 ما يأذن به القانون:  الفرع الثاني:        
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بحيث في حالات باستعمال سلطته التقديرية في حدود الرخصة المعطاة له،  القانون للموظف العام  یجيز         
لا يحدد القانون عمل الموظف بصورة جامدة ، وإنما يترك له قدرا من الحرية أو السلطة التقديرية في اتيان العامل 

ق المصلحة أو عدم اتيانه، وفي الوقت المناسب والمكان المناسب حسب تقديره، بشرط أن تكون غايته تحقي
العامة، فمن سلطة المحقق الجنائي أن يفتم المتهم ، أو يفتم منزله إذا توافرت لديه أدلة كافية، وتقدير توافر  
تلك الأدلة يعود إلى تقديره هو ، لكي يأمر بتفتيم المتهم، أو تفتيم منزله، أو حبس المتهم احتياطيا لمصلحة 

ف ذا قام الموظف بعمله   53  المصلحة العامة لا مصلحة شلصية. التحقيق، إذا راى ذلك بشرط أن تكون غايته  
إستنادا إلى أن العمل مباح بإذن القانون.   ،ضمن هذه الرخصة المعطاة له من القانون ف ن عمله لا يعد جريمة

(  54( والاطلاع على المستندات ) م 44تفتيم المنازل )م وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية ،
( وله أن يحتجر شلصا   50ومنع أي شلص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراءات تحریاته ) م

 . (...إل   51أو أكثر ) م
أن يراعي الموظف الآمر ما يتطلبه القانون في الأمر من شروط شكلية أو موضوعية. ومن الشروط ويشترط        

م تفتيم ضابط الشرطة لمسكن المتهم بحضور المتهم أو من ينيبه  ، وأن يت54الشكلية الكتابة في الأمر بالتفتيم
أمكن ذلك، وإلا بحضور شهود   قانون 55كلما  التحقيق في  لقاضي  أنه لا یجوز  الموضوعية  الشروط  ، ومن 

ا الإجراءات الجزائية أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره في الحالة التي تكون فيها الواقعة مما لا یجوز فيه
ومن أمثلة الشروط   56الحبس الاحتياطي، إلا بعد تكليف القاضي للمتهم بالحضور فلم يحضر دون عذر مقبول.  

الموضوعية أيضا، شرط توافر قرائن كافية على أن المتهم يحوز أشياء تتعلق بالجريمة لإمكانية إصدار الأمر بالتفتيم 
داري أو القضائي لإ: "كل موظف في السلك اعلى أن    قانون العقوبات تنص  من   135المادة  ، ونجد    57لمسكنه  

وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل صفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه، 
جراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لإوبغير ا  ، ت المقررة في القانون لاوفي غير الحا 
مر من لأ وبالتالي ف ن تلقي الموظف  107".ل بتطبيق المادة  لاخلادج دون ا  3000إلى    500وبغرامة من  

يعفيه من المسؤولية، بل إن دخو له دون سند قانوني، یجعل صاحب المنزل في وضع يبرر الدفاع   لارؤسائه  
يشترط فقط صدوره   لايكفي أن يكون مباحا، ف  لا مر من السلطة الرئاسية الملتصة  لأ كما أن صدور ا .الشرعي

المنصوص  والقواعد    ءاتار لإجمن سلطة مختصة ولكن یجب أن يكون الفعل قد أمر به القانون، وتم طبقا ل
 . مرلأتعرض مر تكبه للمساءلة الجنائية إلى جانب مصدر ا  لا عليها قانونا، وإ
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 إذا كان فعل الموظف تنفيَاً لأمر ر يس تجب طاعته.الفرع الثالث:  
ــادر من رئيس له تجب         ــره الموظف العام تنفيذا لأمر صــ ــورة في القوانين في كل فعل يباشــ تتحقق هذه الصــ
في بعض الأحيان لا بد أن يصــــــاحب أوامر من الرئيس  ليطبق القانون في إطاره الصــــــحيح ، كقانون  فطاعته.

الاجراءات الجزائيـة. فمثلا القبض على المتهم ، هنـاك حـالات أجـاز القـانون فيهـا القبض على المتهم دون أمر 
القبض على المتهم إلا بأمر من من النيـابـة العـامـة بالقبض عليـه، كمـا في حـالـة التلبس، وحـالات لم یجز قـانون  

والأوامر الصــــــــــادرة من الرئيس قد تكون مشــــــــــروعة مطابقة للقانون وقد تكون غير مشــــــــــروعة  58النيابة العامة،  
 نفصل في كل حالة على حدى:

   المشروعة:  59أولا: طاعة الموظف العام لأوامر ر يسه
 60يراعي في التنفيذ ما يتطلبه القانون من شروط، وهي:   
ــواء أكان هذا الموظف قد تلقى   -1 ــدار الأمر، ويتحقق هذا الشـــرط سـ ــاً بإصـ أن يكون الموظف الآمر مختصـ

ــدار الأمر أو   ــلطة تقديرية في إصـ ــرة وعلى هو ملزم له. أم أن القانون قد خوله سـ ــه من القانون مباشـ ــاصـ اختصـ
 عدم إصداره.

أتعلق الاختصـــــــــاص بالأشـــــــــلاص أو  أن يكون الموظف المأمور مختصـــــــــاً بدوره بتنفيذ ما أمر به، ســـــــــواء   -2
مختصـــــاً بالقبض على المتهم الصـــــادر أمر القبض   ضـــــابط الشـــــرطةبالمكان أم بالنوع. ومن أمثلة ذلك أن يكون 

 عليه.

تنفيذ الموظف أمرا غير مشـــــروع من رئيس اعتقد أن حســـــب المشـــــرع المصـــــري  ويدخل في نطاق الإباحة   _  3
ــ بط القضـــائي أمرا باطلا بالقبض على متهم ويكون البطلان خافيا طاعته واجبة عليه، مثل أن ينفذ مأمور الضـ

ــترط للإعفاء من الم ن يعتبر أن الفعل الذي يرتكبه  أحســـن نية الموظف، كأولا: ســـؤولية هنا: علي المأمور. ويشـ
ولا يكفي حســن نية الموظف بل یجب أن يكون  ثانيا:مشــروع، أو یجهل عدم مشــروعية الفعل الذي يقوم به.  

     61أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري.   لجانبه
 – عبء الإثبات على عاتق الموظف62  المصري  عقوبات  من قانون ال  63جعلت الفقرة الأخيرة من المادة  و 

الفقرة   –المتهم   التثبت والتحري. فهذه  الفعل إلا بعد  يثبت أنه لم يرتكب  الموظف أن  حينما أوجبت على 
القواعد الجنائية التي توجب على النيابة العامة عبء الإثبات، وعلى هذا ف ذا دفع الموظف جاءت على خلاف  

ينبغي التحقق ،    جوهریا   وليته الجنائية استنادا إلى هذا السبب للإباحة، ف ن هذا الدفع يعد دفعا ؤ بانتفاء مس
 63. كم الإدانة قاصرا  حلا كان  وإ  منه والرد عليه،  

الصدد      المادة    يفرق في هذا  اللتين تشتمل عليهما  الصورتين  العقوبات المصري  63بين  فالصورة  من ق 
الأولى: والمتمثلة في ممارسة السلطة على هو قانوني العمل القانوني تعتبر سببا من أسباب الإباحة. ویجب إعمال 
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ع الدعويين الجنائية والمدنية ضد كافة الآثار القانونية المترتبة على الطبيعة الموضوعية لأسباب الإباحة، فيمتنع رف 
أما الصورة الثانية: الخاصة بممارسة السلطة على هو  .الموظف، ولا یجوز معاقبة من اشترك معه في تنفيذ الجريمة

الفقه الر اجح يفرق ، و .ف نها كأصل عام تعد على الأرجح قرد مانع من موانع المسئولية الجنائية،  غير قانوني  
الحالة الأولى: إذا ما توافر لدى الموظف حسن النية فقط، دون أن تستللص المحكمة  :تينفي شأنها بين حال

سأل جنائيا عن جريمة لا يف نه     64ٕاعتقاده بمشروعية الفعل بناء على أسباب معقولة، وقيامه بالتثبت والتحري 
الموظف الشروط الثلاثة السابق   الحالة الثانية: إذا توافر لدى  ،   يةجاز مساءلته عن جريمة غير عمد وإن  عمديه،  

، والاعتقاد بمشروعية فعله بناء على أسباب معقولة، وسبق التثبت والتحري، ففي هذه 65ذكرها: حسن النية 
 66   عمدية.الحالة تنتفي المسئولية الجنائية للموظف كلية فلا يسأل لا عن جريمة عمديه ولا عن جريمة غير

 مشروع: ثانيا: إذا كان أمر الر يس غير  

أن المرؤوس غير مسوؤل شلصيا عن الأعمال   :- على ما يلي67من القانون المدني    129تنص المادة        
التي يقوم فيا تنفيذا لأوامر رئيسه، عندما تكون هذه الإوامر واجبة الطاعة "، وبالتالي تكون المسؤولية مرفقية، 

المتضمن قانون   06/03الأمر    180/03أما المادة   - .عةلكن المشرع لم يحدد قائمة الأوامر غير الموجبة للطا
التعليمات السلمية دون عذر مقبول خطأ تأديبي من الدرجة 68الوظيفة العمومية   والتي اعتبرت رفض تنفيذ 

الثالثة، فنلاحن على هذه المادة أن الخطأ التأديبي يقوم عند رفض تنفيذ الإوامر الرئاسية مع عدم وجود مبرر 
يه فعند وجد مبرر مقبول ف ن مسؤولية الموظف التأديبية لا تقوم لكن المشرع عند ذكره لعبارة : " مقبول وعل

 دون مبرر مقبول " لم يحدد طبيعة هذا المبرر وكيف يتم قبوله . 
المذكور، والتي نصت في الفقرة الإولى على أن : " كل موظف   06/03من الأمر    47وحسب نص المادة  
، مما يعني أن المشرع نص على إلزامية "السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكل إليه  مهما كانت رتبته في 

طاعة الرؤساء باعتبار أن المسؤولية تقع عليهم من دون المرؤوسين، ثم تأتي الفقرة الثانية من ذات المادة لتؤكد 
وعدم الوضوح من جانب المشرع  على قيام مسؤولية المرؤو س إلى جانب مسؤولية الرئيس ومع هذا الإختلاف

 .الجزائري ف ن مسألة التزام المرؤوس بطاعة أوامر رئيسه غير المشروعة تبقى موضوع نقاش فقهي
والاشكال المطروح هو حالة التعارض بين التزام المرؤوس بواجب طاعة أوامر الرئيس حتى ولو كان الأمر        

  التي تفرض عليه عدم تنفيذ مثل هذه الأوامر الملالفة للقوانين ؟ غير المشروع وبين الالتزام باحترام القوانين
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فهل طاعة الموظف العام لرئيسه تعتبر من أسباب الاباحة ولا يسأل جزائيا حتى ولو كان الأمر غير مشروع؟،أي 
م أو دار حول مدى التزا،  في حيرة بين الالتزامين، خاصة وأن المسألة محل نقاش فقهي كبيريكون  الموظف  أن  

طاعة المر ؤوس لأوامر غير المشروعة، حيث إنقسم الفقه إلى ثلاث نظریات تمثلت في: نظرية الطاعة المطلقة، 
 ، كالأتي:   69نظرية المشروعية، النظرية الوسطية أو التو فيقية 

يذهب أنصار هذه النظرية إلى أنه في حالة تعارض أمر الرئيس مع حكم من   أولا :نظرية الطاعة المطلقة : 
أحكام القانون، فعلى المرؤوس طاعة أمر رئيسه حتى ولو كان غير مشروع ومخالف للقانون، وتقع المسؤولية بعد 

ن مسؤوليته م ذلك على عاتق الرئيس مصدر الأمر، كما هو الشأن بالنسبة لكل قرار خاطئ الذي يتحمل  
ولم تسلم هذه النظرية من النقد، فاعتمادها في محيط الإدارة العامة یجعل من الموظف العمومي     70قام باتخاذه .  

قرد آلة أو أداة في يد الرئيس الإداري، يوجهه كيف ما يشاء ويسلب منه روح التفكير، ويضعف لديه ملكة 
المشروعية، وتج مبدأ  تتجاهل  أنها  الصواب، كما  عن  تنتهك  البحث  وبذلك  القانون  فوق  الرؤساء  إرادة  عل 

 الضمانات القانونية التي يرتبها مبدأ المشروعية، 
يذهب أنصار هذه النظرية إلى إعطاء الأولوية لمبدأ المشروعية، حيث یجب أن تخضع   ثانيا : نظرية المشروعية : 

أوا بطاعة  المرؤوس  يلتزم  وعليه  للقانون،  والمرؤوس  الرئيس  تصرفات  ف ن خرج عن جميع  المشروعة،  رئيسه  مر 
يلتزم  للقانون فقد مشروعيته، وبالتالي لا  الرئيس مخالفا  أمر  المشروعية وجب عليه عدم طاعته، فكلما كان 

بتنفيذه لأن طاعة القانون أولى من طاعة الرئيس، ويستثني الفقه  من هذه القاعدة العسكريين الذين  المرؤوس 
تعتبر الإخطاء التي يلزمون بطاعة رؤسائهم في جمي للقانون،، وتبعا لذلك  ع الأحوال حتى ولو كانت مخالفة 

ولم تسلم هذه النظرية   71تنفيذا لأوامر رؤسائهم أخطاء مرفقية ترتب المسؤولية الإدارية لمرفق الجيم  .  يرتكبونها  
العام، ویجعل المرفق  العمل في  يؤدي إلى عرقلة سير  النقد، ، لأن الأخذ بإطلاقها  المرؤوسين قضاة   من  من 

مشروعية يبحثون في مشروعية الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم، ويمتنعون عن تنفيذ تلك الأوامر التي يعتقدون 
 بعدم مشروعيتها، وهذا ما قد يصيب الإدارة بالاضطراب. 

دوام ساسها المحافظة على  أظهرت النظرية كمحاولة للتوفيق بين النظريتين السابقتين،    ثالثا : النظرية التوفيقية :
للقوانين والأنظمة والتعليمات  العام بانتظام و اطراد، في ظل ما يمليه مبدأ المشروعية من احترام  المرفق  سير 

الإتجاه الإول : إذا تبين للمرؤوس  : الإدارية الرئاسية من قبل المرؤوسين ، لكن انقسم هذا الإتجاه إلى اتجاهين
رئيسه مشوب بعدم المشروعية، عليه أن ينبه رئيسه إلى ذلك، ف ذا أصر الرئيس على   أن الأمر الصادر إليه من 
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قراره فما على المرؤوس سوى طاعة هذا الأمر الرئاسي، وتسمى النظرية بنظرية حق الفحص، حيث يكون 
 72 المشروع.  المرؤوس بذلك قد تجنب ما يترتب عليه من مسؤولية نتيجة تنفيذه لأمر غير

لثاني : وهو يقوم على مبدأ الطاعة النسبية، ومقتضاه أن الأوامر الرئاسية كأصل عام تتمتع بخاصية الإتجاه ا 
آمرة وملزمة للمرؤوسين إلا في حالإت معينة، ف ذا كانت عدم المشروعية ظاهرة في الأمر، ففي هذه  الحالة على 

وقد كرس المشرع الفرنسي هذا الاتجاه في   ر، المرؤوس الامتناع عن الطاعة حتى ولو أصر الرئيس على تنفيذ الأم
في فقرتها الثانية "لا عقاب على من يأتي فعلا تأمر به سلطة شرعية   4-122قانون العقوبات الجديد في المادة  

 73ما لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة". 
الإداري، فلم يعالج موضوع نطاق أما موقف المشرع الجزائري من طاعة المرؤوس للأوامر غير مشروعة للرئيس  

، ولم يتبين النظرية المتبناة من طرفه في حالة التنازع بين واجب الطاعة   06/03الطاعة من خلال الأمر رقم  
حيث أكد المشرع الجزائري على  .الرئاسية للأوامر غير المشروعة واحترام وتنفيذ القانون تطبيقا لمبدأ المشروعية

السابق الذكر، واعتبر   03/ 06من الإمر    180مر والتعليمات الرئاسية من خالل نص  إلز امية الخضوع لألوا
المادة   الثالثة، ونص في  الدرجة  القانون    129مخالفة ذلك خطأ مهنيا من  المدني:" لا يكون الموظفون  من 

مر صدرت إليهم والأعوان العموميون مسؤولون شلصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا فيا تنفيذا لأوا
فمن خلال هذه المادة استبعد المشرع الخطأ الشلصي  ." من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

غير أن المشرع  .كأساس للمسؤولية وذلك في حالة تنفيذ أوامر الرئيس الواجبة   للموظف واعتمد الخطأ المرفقي  
ا تلك  إطاعة  قاعدة عامة تكون بموجبها  الملالفة لم يحدد  والتعليمات  لإوامر واجبة، خاصة بالنسبة لألوامر 

للقانون، الأمر الذي أدى إلى محاولة الفقه الجزائري لتبيان موقف المشرع حيث يرى الأستاذ عمار عوابدي أن  
 الرئاسية على واجب إطاعة واحتر ام القانون بالنسبة  المشرع يميل إلى ترجيح الخضوع والطاعة لأوامر السلطة  

النتيجة القانونية   129وبرر موقفه هذا بكون المادة   .للعاملين العامين المرؤوسين. من القانون المدني، ترتب 
للنظرية الفقهية بواجب الطاعة المطلقة، فهي تسقط المسؤولية الشلصية للموظف المرؤوس عن الإخطاء التي 

أسباب الاباحة في جرائم الموظف العام، لأنه نفذ ولا يسأل جزائيا ويكون من    .74يرتكبها تنفيذا لأوامر رئيسه  
 ما أمره به القانون. 

ويمكن القول بأن على الموظف المرؤوس أن يأخذ دورا ایجابيا في سير المرفق العام بمراجعة رئيسه قبل أن ينفذ     
بالتالي الايكون هناك الأمر الصادر إليه، وأن يبين لرئيسه عدم مشروعية الأمر، وينبهه على مخالفته للقوانين ، و 

 75 ، وبالتالي لا يسأل جزائيا بعد التنبيه الذي يكون كتا  ليقوى حجته.طاعة عمياء ترتب نتائج وخيمة
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بعد هذه الدراسة لأسباب الاباحة في جرائم الموظف العام في الفقه الاسلامي والقانون، تم التوصل     خاتمة:

 للنتائج الآتية:  

اســـــتعمال الحق، ويشـــــترط الفقهاء أن يكون _ أن اســـــباب الاباحة في جرائم الموظف العام تتمثل في 
اســتعمال الحق بحســن نية، وأن القصــد به الإصــلاح لا الضــرر وان يكون منصــوصــاً عليه في الشــريعة. 

ــتعمال هذه الحقوق. ــع الفقهاء قيوداً تحول دون التعســــف باســ ترط  اشــــو القيام بالواجب،  وفي  وقد وضــ
الفقهاء لصـحة مسـاءلة الموظف العام جزائياً أن لا يكون قد قام بتنفيذ الواجبات الملقاة على كاهله،  

 فلا يسأل. قائماً فيذه الواجبات على وجهها المشروعكان  ما دام  أما  

لامي، _ إذا كان فعل الموظف تنفيذاً لأمر رئيسه الذي یجب عليه طاعته،ف نه لا يسأل جنائياً في الفقه الإس
ولو حدث تجاوز ما دام جاهلاً لتحريم التجاوز، وكان حسن النية، ف ذا اعتقد المأمور طاعة الإمام، وظن أنه 

لوجوب طاعة الإمام فيما ،  لأن المأمور معذوريقوم بواجب، فلا مسؤولية عليه،وإنما تقع المسؤولية على الإمام؛
 . والظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق  ،  ليس بمعصية

تختلف أحكام القوانين عن الحكم في الشريعة الإسلامية إذا تعلق الأمر بتنفيذ الموظفين العموميين لما   _ لا
 . أمرهم به القانون، سواء من حيث الاختصاص، أم من حيث الشكل والموضوع  

أن و أن يكون الموظف الآمر مختصــاً بإصــدار الأمر،   المشرروعة طاعة الموظف العام لأوامر ر يسرهيراعي في   _
يكون الموظف المأمور مختصــــــــاً بدوره بتنفيذ ما أمر به، ســــــــواء أتعلق الاختصــــــــاص بالأشــــــــلاص أو بالمكان أم 

ــري ويدخل في نطاق الإباحة ، بالنوع ــرع المصـ ــروع من رئيس اعتقد أن حســـب المشـ تنفيذ الموظف أمرا غير مشـ
   تند لأسباب معقولة وبعد البحث والتري وكان حسن النية.إذا اس  طاعته واجبة عليه

ــباب الاباحة   _ ــروع  من أســـــ ــه في الأمر غير مشـــــ ، ولم محل نقاش فقهي كبيراعتبار طاعة الموظف العام لرئيســـــ
 يتبين موقف المشرع الجزائري من ذلك.

 المراجلج 
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يوليو   15المؤرخ في 03  -06به الأمر رقم ، ويختلف تماما عن تعريف الموظف العمومي  كما جاء 2003اكتوبر
 المتضمن القانون الأساسي  العام للوظيفة العمومية . 2006

 . 14/ص 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج _ 12
 . 1/469عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج_ 13
الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، القاهرة، دار النهضة  الصيفي، عبد الفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام  _    14

 . 1/469؛ ولمزيد من التفصيل ينظر: عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج347، صم.1997العربية، 
 دار الكتاب العر ،  لجميلياسـيد  :ق  تحقي  (،2، )ط  الإحكام في أصـول الأحكامأبو الحسـن،    علي بن محمدالآمدي،    _15
؛ الأسـنوي، عبد الرحيم بن الحسـن، التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول، تحقيق : محمد 1/137ج،  ه1404،  وتبير  ،  

 .48هـ، ص1400، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1حسن هيتو(، ط
 . 357الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 16
، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه. وفي سنن النسائي  4/236، ج7484المستدرك، رقمأخرجه الحاكم،  17

؛ ومثله في: سنن ابن ماجه، باب من  8/52، ج4830بلفن:" من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن" ، رقم
 . 2/1147، ج3466تطبب ولم يعلم من طب، رقم

 . 359الجنائي، ص  ينظر: الصيفي، الأحكام العامة للنظام18
 .191-190؛ أحمد الأشهب، المسؤولية الجنائية، ص363-361الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي،ص 19
 .191-190؛ أحمد الأشهب، المسؤولية الجنائية، ص363-361الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي،ص 20
:  على المقيم لها أي الحدود أن يقصد فيا النفع والإحسان  من ذلك ما جاء في كشاف القناع نقلا عن الشيخ تقي الدين 21

كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك. ف ن  
 . 6/82جلد الجلاد للتشفي أثم؛ لأنه عدوان وليس بحد. البهوتي، كشاف القناع، ج



     2022ـــ ديسمبر 1العدد 5مجلة دراسات في الوظيفة العامة  ــــ المجلد

87 

 

 

 . 9/541ج، هـ1405الفكر، بيروت، دار   ،1، طالمغني، عبد الله بن أحمد موفق الدين   ،ابن قدامة _ 22
 (. 27سورة الأنفال، الآية_ 23
؛  6/2611، ج6718صحيح البلاري، باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، رقم الحديث  _24

 . 3/1458، ج1829ئر، رقم الحديث  صحيح مسلم، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجا
، ديـثدار الحــ،  بـدايـة المجتهــد  القرطبي أبو الوليــد،  محمــد بن أحمـد  ابن رشـــــــــــــــد الحفيــد،  ؛ 8/226ابن قـدامـة، المغني، ج_25

 .2/501، 2004القاهرة، 
. 70، صم.1979، القاهرة، دار المعارف،  1دراسة مقارنة، ط–العوا، محمد سليم، أصول النظام الجنائي الإسلامي    _  26

 .وما بعدها 1/310ولمزيد من التفصيل ينظر: عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج
. وخالف الحنفية الجمهور وذهبوا إلى أن كل شـــــيء صـــــنعه الإمام الذي ليس فوقه 2/252القرطبي، أحكام القرآن، ج_  27

فتح السـيوسـي،    محمد بن عبد الواحدكمال الدين    ،ابن الهمامإمام فلا حد عليه إلا القصـاص ف نه يؤخذ به وبالأموال. ينظر،  
 . 5/277، ج، بيروتدار الفكر، 1، طالقدير شرح الهداية

 (. 179سورة البقرة، الآية_28
ــلمون تتكافأ دماؤهم، رقم-29 ــنن ابن ماجه، باب المســــ ــنن أ  داود، باب في 2/895، ج2683ســــ .  وقريب منه في : ســــ

 . ومعنى تتكافأ: أي تتساوى في القصاص والدیات .2/88، ج2751السرية ترد على أهل العسكر، رقم
،  دار الكتاب العر  ،  2، طدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع، بن مسـعود بن أحمدبكر ب  بن أ علاء الدين  ،  الكاسـاني _  30

ــرة الحكام في أصـــول الأقضـــية  ،  برهان الدين إبراهيم بن علي،  ابن فرحون؛  7/100جم،  1982 -هــــــــــــــــــ1402،  بيروت تبصـ
ــابق؛ ا البهوتي،  2/175، ج، بيروت، لبنـاندار الكتـب العلميـة،  ومنـاهج الأحكـام ؛ وقـد نقـل النووي  5/520، جمرجع ســــــــــــ

 .12/222رح صحيح مسلم، جالنووي، شعن القاضي عياض الإجماع على وجوب طاعة أوي الأمر. 
، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، دار الفكر العر ، بيروت،  _31  .5/353جم،1977البابرتين
 . 6/85ج،  ه 1402، بيروت ، دار الفكر، كشاف القناع عن متن الإقناع،  س بن إدريسمنصور بن يون، البهوتي _32
،  ) تحقيق: عـادل عبـد الموجود 1، ط  مغني المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـان المنهـاجالخطيـب،    محمـد بن أحمـد،  الشــــــــــــــربيني_33

التأديب لا الهلاك فكان مشــــــروطا بســــــلامة  . لآن التعزير مقصــــــود به  5/536ج،بيروت  دار الكتب العلميةوعلي معوض(،  
 العاقبة.

 . 8/289ابن قدامة، المغني، ج_34
 . 5/540ج  مرجع سابق،؛ الخطيب الشربيني؛ 2/175، جمرجع سابق ؛ ابن فرحون،  7/100الكاساني، البدائع، ج_35
 .   6/545، ج33717ابن أ  شيبة، باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال لا طاعة له، رقم _36
 .  11/335، ج20699مصنف عبد الرزاق، باب لا طاعة في معصية، رقم_37
 (.89، المادة 1/91ج، بيروت، لبنان،  شرح قلة الأحكام العدلية، دار الجيلحيدر، علي،   _38
 .  520-5/519؛كشاف القناع، ج289/ 8؛ ابن قدامة،المغني، ج5/540ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج _39
 . 7/100الكاساني، البدائع، ج_40
- هـــــــــــــــــــــــ1406،  دار المعرفةفي الفقه الحنفي،    المبســــــــوط،محمد بن أحمد بن أ  ســــــــهلالســــــــرخســــــــي،    ا_41

 .24/73جم،  1986
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 .5/540، جرجع سابق الشربيني، م  _42
 . .2/297، جمرجع سابق ابن رشد، _43
 . 520-519/ 5، جمرجع سابق   ؛ البهوتي،8/289، جمرجع سابقابن قدامة، _44
 .5/540الشربيني، مغني المحتاج، ج_45
 .5/519، جمرجع سابق البهوتي،  _46
 .519/ 5، جالبهوتي، مرجع سابق ؛  8/289، جمرجع سابقابن قدامة، _47
 .519/ 5ج  المرجع نفسه،؛ البهوتي، 8/289، جالمرجع نفسه ابن قدامة، _48

 1966يونيو سنة يونيو سنة    8الموافق الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في مؤرخ في    156-66الأمر رقم الأمر رقم  _    49
 . ،الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم قانون العقوبات، المعدل والمتمم 

(: لا يعتبر الإنسان مسؤولًا جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى  61. المادة427-425، ص  مرجع سابق الصيفي،  _  50
إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب    -  2تنفيذاً للقانون.    -  1ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:  

 عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.  
 .166-165صأحسن بوسقيعة، مرجع سابق،  _  51
 .208ص  مرجع سابق، ؛ أحمد الأشهب، 429، صمرجع سابقالصيفي،  _52
،  2012_عبيد الله محجوب صالح، أداء الموظف العام لواجبات وظيفته كسبب للاباحة، منشأة المعرف، الاسكندرية،  53
 .30-29ص
لأشلاص الذين يظهر أنهم ساهموا  ق إ ج ج:" لا یجوز لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن ا  44_ تنص المادة    54

في الجناية .......لإجراء التفتيم إلا باذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار لهذا  
 الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيم". 

إذا وقع    - 1أعلاه على الوجه الآتي:    44ق إ ج ج:" تتم عمليات التفتيم التي تجري طبقا للمادة    45تنص المادة  _55
التفتيم في مسكن شلص يشتبه .......یجب أن يحصل التفتيم بحضوره....وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى  

من قانون الإجراءات  83ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته".تنص المادة  
ف ن لم يكن موقوفاً وأبى الحضور أو    -   2یجري التفتيم بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفاً.    -  1[ة الأردني على أنه:  الجزائي

تعذر عليه ذلك ... أو كان غائباً یجرى التفتيم بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين  
 .    ]يستدعيهما المدعي العام

إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي    [من قانون الإجراءات الجزائية الأردني على أن:  111/2تنص المادة  _  56
 . ]العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار 

للمدعي العام أن يفتم المشتكى عليه وله أن    -  1[من قانون الإجراءات الجزائية الأردني على أنه:86تنص المادة   _  57
 . ]يفتم غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه یخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة

من ق إ ج ج :" یجوز لضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على اذن مسبق من وكيل الجمهورية،   65/1_تنص المادة  58
 أن يستلدم القوة العمومية لاحضار الأشلاص الذين لم يستجيبوا للاستدعاء بالمثول". 

رف الأستاذ عمار عوابدي الأوامر الرئاسية بأنها : " قموع التعليمات والمنشورات والتوجيهات والمذكرات والتوصيات  ع_  59
التي تصدرها السلطات الإدارية الملتصة إلى العاملين المرؤوسين بقصد توجيههم وإرشادهم ومراقبتهم وتبصيرهم بالقوانين واللوائح  
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ا لواجب عليهم تنفيذها، ومراعاتها خالل اضطلاعهم بالقيام بمهامهم وأعمالهم والتزاماتهم الوظيفية  العامة، والقرارات الإدارية 
الرئاسية عن طريق الأوامر الرئاسية. عمار عوابدي، دروس في   وتفسير هذه القوانين واللوائح والقرارات من طرف السلطات  

 .85،ص  2000القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .428-427، ص مرجع سابق نظر هذه الشروط: الصيفي،  _ ي60
 .431، ص المرجع نفسه ينظر: الصيفي، 61

 المعدل والمتمم.  1937، سنة58_ قانون العقوبات المصري، رقم 62
_ طه السيد أحمد الرشيدي، أسباب الاباحة في القانون الجنائي المصري والفقه الاسلامي، حولية كلية الدراسات الاسلامية    63

 . 929،  ص2020، 1العدد ، 36لدوالعربية للبنات، الاسكندرية، مصر ، المج
_والضابط في تقدير مدى ما بذل من جهد للتثبت والتحري، هو ضابط الشلص المعتاد إذا وجد في نفس وظيفته ومركزه    64

 وظروفه والمؤثرات التي ازدحمت عليه. 
_تطلب المشرع المصري أن يكون الموظف حسن النية أي ارتكب الفعل معتقدا مشروعيته وأن يكون اعتقاده مبنيا على  65

ويعني ذلك أن يكون الموظفً  جاهلا مخالفة الفعل للقانون، إما لغلط في الوقائع كأن ينفذ مأمور الضبط أمر   أسباب معقولة. 
القبض على شلص آخر غير الشلص المطلوب القبض عليه، وإما لغلط في القانون عدا قانون العقوباتً . وهو ما ينفي سوء  

إلى الغلط في قانون العقوبات، فهو لا ينفي إلا القصد الجنائي. وذلك  القصد ويؤكد حسن النية. وأما إذا كان الجهل راجعا  
كما لو قام موظف بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف معتقداً  أن القانون يبيح له ذلك. ويقتضي هذا الشرط أن يبحث  

 .على أسباب معقولة  الموظف في مدى مشروعية الأمر الصادر إليه متى كان ذلك جائزا، وذلك حتى يكون اعتقاده مبنيا 
 . 930_ طه السيد أحمد الرشيدي، المرجع نفسه،  ص 66
،الصادرة    44،المعدل للقانون المدني، ج.ر.ج.ج. ، العدد    2005جوان    20،المؤرخ في    05/10القانون رقم :   - _  67
 .2005جوان  26في 
القانون الأساسي ل  2006/يوليو/15المؤرخ في    03/06القانون رقم  _    68 العدد  ،يتضمن    45لوظيفة العمومية، ج.ر، 
،2006. 

درويم عبد القادر، واجب الطاعة في الوظيفة العمومية، مذكرة ماجستير، المشرف بوحميدة عطاء الله، جامعة الجزائر،  _  69
 .113، ص2008-2007كلية الحقوق، 

 . 114درويم عبد القادر، المرجع نفسه، _  70
، دار الكتاب الحديث،  5طفي الوظيفة العامة (إداریا، تأديبيا، جنائيا ومدنيا،    عاصم احمد عجيلة، طاعة الرؤساء وحدودها _71

 . 185، ص2000القاهرة، 
 . 189عاصم احمد عجيلة، المرجع نفسه،  ص _72
الأمر الرامي إلى المساس  -ويكون الأمر غير مشروع بصفة ظاهرة في حالتين:   169احسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص  _ 73

الحریات. على  التعدي  أو  العنف  الجسدية، كالأمر باستعمال  أجل ضبط  -بالسلامة  من  الملاطرة بالحياة  إلى  الرامي  الأمر 
 منقول عن أحسن بوسقيعة نفس الصفحة.  2004س مار 24شلص.محكمة النقض الفرنسية ، قرار المؤرخ في 

 .442ص ، 1984مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية بالجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عمار عوابدي،  _74
ة  على مبدأ ان طاعة الرئيس الاداري غير مطلقه في كل الاحوال وانما مقيد في العراق  المحكمة الادارية العليا  وقد رســلت   _75

ــدرت قرارها المرقم  ، حيث  في حدود القانون والانظمة والتعليمات ــية تتللص    2/6/2021في    1930/2021اصــــــ في قضــــــ
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وقائعها بقيام الرئيس الاداري باصــــــدار امر شــــــفوي لمدير الادارة القانونية التابعه اداریا له بابطال احد الدعاوى بالاســــــتناد الى 
ــي ، وترتب عل ــم الهندســــــ ــادر من القســــــ ــلبيةكتاب صــــــ دعت الرئيس الاداري الى القاء اللوم والذنب    ،ى هذا الابطال اثار ســــــ

من خلال توجيـه عقوبـه الانـذار لـه ، وقـد بادر هـذا الاخير بالاعتراض امـام محكمـة قضـــــــــــــــاء  ،الاداري على مـدير هـذه الـدائرة
وقد طعن وكيل   ة،بطال هذه الدعوى من رئيســــــــه الاداري والتي قضــــــــت بالغاء العقوبودفع بصــــــــدور امر شــــــــفوي بإ  ،الموظفين

ه ، وقد اصــــدرت المحكمة الادارية العليا قرارها اعلاه المعترض عليه امام المحكمة الادارية العليا طالباً نقضــــه للاســــباب الواردة في
الاتــــــــيــــــــة المــــــــلاحــــــــظــــــــات  المــــــــذكــــــــور  الــــــــقــــــــرار  عــــــــلــــــــى  ولــــــــنــــــــا   ، فــــــــيــــــــه  الــــــــواردة  ــبــــــــاب  لــــــــلاســـــــــــــــــــ الحــــــــكــــــــم   : بــــــــنــــــــقــــــــض 

يعـد هـذا القرار من القرارات النوعيـة للمحكمـة الاداريـة العليـا لانـه اكـد على مبـدأ ان طـاعـة الرئيس الاداري غير مطلقـه في _ 1
نمـا مقيـدة في حـدود القـانون والانظمـة والتعليمـات حيـث جـاء في حيثيـاتـه  ... لاحظـت المحكمـة الاداريـة العليـا  كـل الاحوال وا

، وحيث ان واجب اطاعة الرؤســــــــاء ليس واجباً مطلقاً وان المعترض بصــــــــفته مديراً    ...ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية  
من قـانون   4لمترتبـةعلى ابطـال الـدعوى ، اســــــــــــــتنـاداً الى نص البنـد ثالثـاً من المـادة  للقـانونيـة ان يشــــــــــــــعر رئيس الجـامعـه بالاثار ا
التي تنص ان يلتزم الموظف بواجب  احترام رؤسائه والتزام الادب  1991لسنة   14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  

تقضـــــــــي به القوانين والانظمة والتعليمات ، فاذا كان في واللياقه في مخاطبتهم واطاعه اوامرهم المتعلقه بأداء واجباته في حدود ما
ــه كتابه وجه تلك الملالفه ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيســــــــه   هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيســــــ

 ...كتابه وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها  ،
و مبدأ مسـتقر في التشـريع العراقي ، ويسـتمد اسـاسـه من طبيعه النظام الرئاسـي في ان مبدأ طاعة الرؤسـاء وتنفيذ اوامرهم ه _2

ــدور الاوامر من الرئيس الاداري وفقــاً للقوانين والانظمــة والتعليمــات    ،الوظيفــه العــامــة ، الا ان هــذا المبــدأ مقيــد بوجوب صـــــــــــــ
زام باطلاع ومكاشفه رئيسه الاداري برأية القانوني  وبخلاف ذلك لايكون الموظف الملتص ملزماً بتنفيذ هذه الاوامر وعليه الالت

او الفني او الحســا  ويبين له بصــوره واضــحة وصــريحة بما تقبل الشــك والتاؤيل الاثار المترتبة على قرار الرئيس الاداري واشــترط 
جزائياً و مدنياً ، الا ان القانون ان يتم ذلك كتابة ، فأن اصـــــــر الرئيس على رأيه فهو من يتحمل مســـــــؤولية قراره انضـــــــباطياً و  

ــير المطالعات المرفوعه اليه والبت فيها ، ويتم   ــيهم او يمتنع عن  شـــ ــفوية لمرؤســـ ــدار اوامر شـــ ــاء الاداريين يتعمد اصـــ بعض الرؤســـ
ــرار بالموظف الملتص كمنع الاجازة عنه اورفع  ــروعه من خلال الاضـ ــين لتنفيذ هذه الاوامر بطرق غير مشـ ــغط على المرؤسـ الضـ

ت عنه او نقله او احالته الى لجان تحقيقية مفتعلة ، دون ان يكون له اي هامم او امر مكتوب ، وبالرغم من  الملصـــــــــــــصـــــــــــــا
اعتراف الفقه والقضـــــاء بالقرار الاداري الشـــــفوي ، وان المشـــــرع لم يشـــــترط صـــــدوره مكتوباً الا ان العرف الاداري اســـــتقر على 

ــؤولية من   ــهولة اثباته وتحديد مســـ ــكل المكتوب لســـ ــالح العام او الشـــ ــدره ان كانت تتعلق بالصـــ ــدره والتعرف على غايه مصـــ اصـــ
ــام   ــه بالصـــــــــــــــــالح العـ ــلـ ــه الصــــــــــــ ــایات منبتـ ــد   .لغـ ــد الحميـ ــد طلال عبـ ــه  د.احمـ ــت، اطلع عليـ ــال على الانترنيـ ــدري، مقـ يوم  البـ
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